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ترفع إليه بعد أن يتاح للخصوم جميع الفرص للتنازع ف مجال القانون أن القضاء يضع حداً للمنازعات الت ف من البديه
موضوعهم وتقديمالادلة و البراهين عل صحة آرائهم وبعد أن يمحص القضاء ما يتقدمون به إليه ويقوم بتطبيق القانون عليه يصدر
قضاؤه ف النزاع ويون ذلك القرار فاصلا ف أصل النزاع القائم بين الخصوم وهذا يقتض أن يون بإمان الخصوم تقديم
واقع الأمر. قانون المرافعات الملغ منحها القضاء المستعجل حماية نهائية ف ون الحماية القانونية المؤقتة التدفاعهم . فت
المادة 49، أما أصل القضاء المستعجل فيرجع إل الأمر الفرنس الصادر ف 22 كانون أول عام 1685 المنظم لقواعد المرافعات
المدنية الت كان معمولا بها أمام محمة شاكليه بباريس والذي رخص بمقتضاه لرئيس الدائرة المدنية أو من ينوب عنه ف غيابه
الحم مؤقتاً ف الأمور المستعجلة ثم جاء قانون المرافعات الفرنس وأنشأ نظام قضاء مستعجل أدخل ف اختصاصه جميع
.المواد المدنية المستعجلة وإشالات التنفيذ مهما بلغت قيمة النزاع


